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المقدمة 


بالنظر للتقدم المذهل الذي بلخته التكنولوجيا الطبية» فقد أصبح إنقاذ 
بقن ا قى اما تاها وهامو الف ورة العملة لتسيو ون الات 
ثلاث» الأولى : حالة تلف عضو من أعضاء الجسم لدى المريض »› وإمكان 
معالجحته ذاتياً عن طريق الاستعانة بأعضاء أخرى في الجسم ذاته كنقل شرايين 
الساق إلى شرايين القلب التالفة. والثانية حالة تلف عضو في الجسم 
وإستعداد أحد أفراد الأسرة أو العائلة أو غيره للتبرع بهذا العضو كالتبرع 
بإحدى الكليتين» والثالثة هي حالة تلف عضو في الجسم وليس ثمة من 
يتبرع بهذا الشأن» وهي حالة ترتبت عليها وجود ظاهرة الاتجار بالأعضاء 
البشرية» وهي تجارة تمس الطبيعة الإنسانية للبشر» إذ تصبح هذه الأعضاء 
بمنزلة أدوات احتياطية شأنها شأن أدوات السيارة وغير ذلك من المكائن 
والآلات مما جعل هذه التجارة السوداء تزدهر !! والآمر لم يتوقف عندهذا 
الحد» وإغا نشأت عصابات تدير جرائم منظمة تقوم بأعمال يُتدى لها الضمير 
الإنساني العا مي الخالد» مثال ذلك : 
اختطاف الأطفال وكذلك اختطاف المشردين والمجانين كي تقتلهم 
العصابات وتبيع أعضاء أجسامهم بالغ طائلة . 
- سرقة الجثث سواء كانت جثث المحكوم عليهم بالإعدام ولايوجدمن 
يستلمهاء أو سرقة الجثث بعد دفنها في المقبرة. 


وزبائن تجارة الأعضاء البشرية من الأغنياء في الأغلب الأعم» لذلك 
انتبه المشرعون المحليون والإقليميون والدوليون لهذه العمليات» فقرروا 
تجريها وحددوا عقوبات لهاء وابتدأت الجهات الآمنية بوضع الأساليب 
والآليات لمكافحتها بشكل فعال . 
ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الأضواء با فيه الاكتفاء على هذه الظاهرة 
الاجرامية البشعة» وتحليل اتجاهات القانون المقارن والمواثيق والاتفاقيات 
الد ولية كي ينضلّم غط من التعاون الدولي المتكامل من أجل ال مكافحة الفعالة . 


۷ الحماية القانونية لجسم الإنسان 

أولت الشريعة الإسلامية قبل القوانين الوضعية عناية كبيرة بكرامة 
الان و اا ر جه ا ا و 
٠١. .۷‏ موقف الشريعة الإسلامية 


قال الله تعالى : [ لق خلقنا الإنسان في اخسن تقوم 4 4 (سورة 
التين) . كما حرمت الشريعة الإسلامية قتل الإنسان بقوله عز وجل :ولا 
تقتلوا الس التي حرم الهلا باحق +4 4 (سورة الإسراء) ۽ كما افو ال 
سبحانه وتعالى الإنسان أن يحافظ على نفسه» فقال أعظم قائل :ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهّلكة 4 4# (سورة البقرة) . 

فهذه الآيات البيّنات بينت عناية الشريعة بالإنسان» باعتباره أكرم 
مخلوقات الله طراًء صفوة القول في هذا الشأن «أن الجسم الآدمي محترم 
حياً وميتاً في اللإسلام» (السرخسي» ۱٤٩٩‏ ه» ص .)٥٩‏ 

فالحتق في سلامة الحياة وا لجسد حق مشترك بين الفرد وربه (القرطبي» 


۷,؛,؛, ص .)٠٠١١‏ وبلغت حرمة جسد الإنسان فى نظر بعض الفقهاء 
E a e‏ 
الحرمة قائم ویجب دفنه (ابن حزم» ۹٩٤۱۳ه»‏ ص .)۱۱١۱١‏ 

وتطبيقاً للقواعد التي تحكم حق الله وحق العبد في جسم هذا الأخير 
في حالات الاضطرار» فإن الشرع لا يأذن بنقل جزء من جسم المعطي إلى 
جسم المريض المتلقي إلابضابط معين قوامه أن تكون المصلحة المترتبة على 
ذلك أعظم من المحافظة على حق الله في جسم المعطي » أما حق المعطي في 
سلامة جسده فإنه يستطيع أن يتصرف فيه في حدود هذا الضابط . وهكذا 
فإن مصدر اباحة استقطاع جزء من جسم المعطي وهو فعل بيترتب عليه 
المساس بالسلامة الجسدية للمعطي هو اذن الشرع اضافة إلى اذن المعطي 
(شرف الدین» ۷٩۰٤۱هھ»›‏ ۱۹۸۷م» ص ۱۲۹) . 
۷. .۲ موقف المواثيق والاتفاقيات الدولية 


تنص المادة الثالثة من اللإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من 
ا لجمعية العامة للأم المتحدة في /٠١‏ ١٠١/۸٤۱۹م‏ على «حتق كل فرد في 
الحياة والحرية والسلامة الشخصية» . أما المادة الخامسة من هذا الإعلان فقد 
حظرت تعذيب الإنسان وعدته جرية ضد سلامة الشخص»› وقررت 
وجوب آلا يتعرض الإنسان للتعذيب أو العقوبات المهينة أو المعاملة القاسية 
أو الو سة: 

وتنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من الاتفاقية الدولية للحقوق 
المدنية والسياسية الصادرة من الأم المتحدة في سنة ۱۹٦٦‏ م» على أن «لكل 
إنسان حقاً طبيعياً في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي 


فرد من حياته بشكل تعسفي» أما المادة السابعة من هذه الاتفاقية فتنص على 
آنه لا يجوز إخضاع آي فرد دون رضائه الجر للتجارب الطبية أو العلمية . 

وهناك اتفاقيات دولية تحمي الإنسان كاتفاقية منع ابادة ا لجنس البشري 
الصادرة في سنة ۱۹٤۸‏ م» واتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين وقت الحرب 
الصادرة في سنة ۹٤۱۹م‏ إضافة إلى الاتفاقيات الإقليمية» كالاتفاقية 
اللاوروبية لحقوق الإنسان» والاتفاقية الافريقية لحقوق الإأنسان» في ضوء 
هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية نلاحظ معا بجلاء أنها Ea‏ 
الإنسان وخرمته الأمر الذي يعنى حظر عمليات الاتجار بالأشخاص 
والأعضاء البشرية . 
٣ . .۷‏ موقف القانون الوضعى 

اعتنت معظم الدساتير والقوانين في العالم بالإنسان فأوجبت حماية 
جسمه وحظرت آي عدوان مادي او معنوي علیه» وعلی سبیل ال مثال لا ا لحصر : 

من النصوص الدستورية العربية التي أوجبت إضفاء حماية لجسم 
الإنسان المادة )٤۳(‏ من الدستور المصري لسنة ١۱۹۷م‏ التي حظرت 
إجراءات تجربة طبية أو علمية على جسم الإنسان بغير رضائه الجر . 

كما أن المادة )۷١(‏ من الدستور الجزائري لسنة ١۱۹۷م‏ تنص على أن 
«يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضدالحقوق والحريات وعلى كل 
مساس بالسلامة البدنية أو المعنوية لللإنسان» وتضمن الدولة مساعدة المواطن 
من أجل الدفاع عن حریته وحصانه ذاته» . 

وتنص ال مادة )۲١(‏ من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية 
السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم (/ )۹۰١‏ لنسة ۱۲٤۱ه(۱۹۹۲م)‏ على 
أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان» وفق الشريعة الإسلامية). 


+ 


وتنص المادة )٥(‏ من القانون المدني الإيطالي على أن «أعمال التصرف 
التي تصدر من شخص متعلقة بجسمه محظورة إذا فضت إلى إنقاص دائم 
في التكامل الجسدي أو كانت بوجه آخر مخالفة للقانون أو النظام العام أو 
الأداب العامة» (مذكورة لدی : حسني» ۱۹۰۹م ص )٥۳۳‏ . 

أما في مجال القوانين العربية فإن المادة )٠١(‏ من القانون المدني الملصري 
لسنة ۸٤۱۹م‏ تنص على أنه «لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق 
من الحقوق الملازمة لشخصيته» أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض 
با يكون قد لحقه من ضرر». وهذا ما اخذت به المادة )٤۸(‏ من القانون 
المدني الأردني لسنة ٦۱۹۷م‏ . 


كما تنص المادة )۲١(‏ من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب 
الأسنان في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳) 
لسنة ١٤١۹‏ ه» على آنه يجب أن يتم آي عمل طبي لإنسان برضاه أو بجوافقة 
من يمثله إذا لم يعتد بإرادة المريض» وإستشناء من ذلك يجب على الطبيب 
في حالات الحوادث أو الطواريء التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفة فورية 
لانقاذ حياة الملصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه ويتعذر الحصول على موافقة 
لمريض أو من يثله في الوقت المناسب» إجراء العمل الطبي دون إنتظار 
الحصول على موافقة امريض أو من يثله». 

ولا يجوز بي حال من الآحوال إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه 
طبياً ولو كان ذلك بناءَ على طبه أو طلب ذويه» . 


۲۳١ 


٠. ٠ . ۷‏ موقف الفقه القانونى المقارن 


ذهب الفقه القانوني الا ماني إلى القول بأن مناط الحماية الجنائية ليس 
مقررة لمادة الجسم في ذاتهاء بل انها مقررة لاعضاء الجسم على أداء الوظيفة 
التي تقوم بهاء وأن أي مساس بهذه القدرة يعد ذلك الفعل مساسا باحق في 
سلامة الجسم » حتى ولو لم يترتب عليه اضرار مادية تنال جزءأ من مادة 
الجسم» آي أنها حتى ولو لم تصب آي عضو من أعضاء الجسم بأي آثر 
مادي» على ساس أن مادة الجسم بحد ذاتها ليس لها أهمية وانغاتكمن 
الآهمية في الوظائف التي تؤديها أعضاء الجسم » أن مجموع هذه الاعضاء 
في اهميتها هي التي تعطي آهمية لجسم الإنسان (مذكور لدى : حسني» 
۹,م»› ص .)٥۹۱‏ 

آما الفقه القانونى المصري فقه ذهب خلاف ذلك إذيقول : أن الحماية 
الجنائية a‏ وتحدد الحماية بمدى إنتماء الأعضاء 
لجسم اللإنسان» فا لجسم هو مجموعة واحدة وليس أعضاء يقوم كل واحد 
منها بدور بمعزل عن باقي أعضاء الجسم » فالجهاز الهضمي مثلاً يتكون من 
عدد من الأعضاء» كل عضو يقوم بدوره بعد أن يقوم عضو سابق له بالدور 
الذي تتطلبه عملية الهضم» ولذلك تقرر الحماية لجسم الإإنسان فهو جهاز 
يعمل في ايقاع محكم» ويخضع كل عضو لهيمنة سلطة عليا وهو جهاز 
ا لمخ وتمار س عليه وظيفة الآمر والنهي وتحقيق التوازن بين حركة الأعضاء 
OFA GAR‏ 


۳۲ 


۲.۷ الأعضاء البشرية بين التبرع والبيع 


تقتضي الضرورة العلمية معرفة المقصود بالعضو› وهل يعد الدم من 
الأعضاء؟ كما تقتضي هذه الضرورة التطرق إلى عماية البيع باعتباره الصورة 
الأبرز للاتجار بالأعضاء البشرية. 


۷. . امفهوم العضو البشري 


من أي جهاز في الجسم كالجهاز البصري أو التناسلي أو الهضمي»› كما أن 
الدم هو الآخر أحد أعضاء جسم الإنسان إذ نه يؤدي وظيفة أساسية في 
حياة الجسم . 
١‏ من حيث القابلية للغرس : آي إمكانية نقله من جسم لآخر كالكلى 
مثلاً عكس العمود الفقري والمثانة والمعدة. 
الرئة. 
۳ من حيث الظهور : فهناك أعضاء ظاهرة للعيان كالأذن وأعضاء 
باطنة كالقلب . 
٤‏ من حيث التأثير فى أعضاء تؤدي إلى الوفاة إذا فصلت كالقلب 
وة عضا ودن إل ولك کالیدن والرجلين (زغال» 
١‏ م» ص »)٥١‏ واعود ثانية » واتساءل : هل يعد الدم عضواً 
في الجسم وما تبریر عضویته؟ . 


۳۳ 


جل » الدم عضو وينظم جهاز الدورة الدموية في الجحسم› وهو عضو 
متجدد ويؤدي وظيفة جوهرية في جسم الإنسان لذلك بدأت المتاجرة به 
أولاً على نطاق ضيق› فثمة من يحتاج إلى دم» ولا سيمااصناف محددة 
منه» وكان يلجا بعض المدمنين على الخمر أو على المخدرات إلى بيع لترات 
من دمهم لراكز الدم أو إلى المستشفيات الخاصة مقابل مالي يؤهلهم لشراء 
ويتساءل بعض الفقه عن مدى جواز بيع الدم» ویری أن الدم يؤدي 
وظيفة آساسية لللإنسان نفسه» ومن ثم فهو كبقية الأعضاء الأخرى لا يكن 
أن يكون محلا للمعاملات المالية شأنه شأن أي عضو آخر سواء تم فصله أم 
لم يتم ذلك ولا يخرج عن طبيعته بانفصاله (الهيتي » € °° کر 0۹ 
ويذهب رآي إلى ضرورة إباحة نقل الأعضاء البشرية من الأحياء وذلك 
لخدمة البشرية» ويكن الاباحة فى ظل القيود التالية : 
القيد الأول : وجوب أن يكون التنازل عن العضو بدون مقابل» فإذا اقترن 
التنازل بمبلغ مالي وجب عد غير شرعي (سعد» ٤*٦‏ اه 
۹1 ھم ص ۱(. 
القيد الثانى : يرى الفقيه الفرنسى «ماليبريه» وجوب رضاء المتنازل رضاء 
حراً(سعد» ص ۳۲). ومن ثم يكن إستبعاد المرضى العقليين . 
القيد الثالث : أن يكون التنازل مقصوراً لصلحة القريب ذي الرحم (سعد» 
فن ۳ : 


۳٤ 


۷ .۲ جواز التبرع 


تنص المادة (۲) من قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية فى الكويت 
رقم )٥١(‏ لسنة ۱۹۸۷م على أن «للشخص كامل الأهلية قانوناً أن يتبرع أو 
يوصي بأحد أعضاء جسمه أو أكثر من عضو» ويكون التبرع أو الوصية 
بإقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية». 

كما يجيز القانون اللبناني (المرسوم الاشتراعي) رقم )٠٠۹(‏ لسنة 
۳ م في مادته (/ )٤‏ إعطاء الانسجة أو الأعضاء على سبيل الهبة 
ا لجانية غير المشروطة . ويذهب رأي إلى آنه : «يجوز أخذ العضو من الميت› 
بناءً على وصيته» ولا يُستثنى من ذلك سوى الأعضاء التي اثبت العلم أن 
لها دخلا في الانساب» (یاسین» ۱٤٩۹‏ ه» ۱۹۸۸ م» ص .)١۲‏ 

بينما لا يجوز التبرع بأي عضو يتوقف عليه إستمرار الحياةء لأنه 
انتتحار» وهو من آعظم الکبائر (یاسین» ۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م» ص .)٦۱‏ 


۷ .۳ تجريم البيع 
يكون بيع الأعضاءء كبيع الدم» والحيوان المنوي»› والبويضة› 
والكلى» والخصية » والرحم . وقد تعددت الآراء الفقهية القانونية بشأن 
عملية بيع الأعضاء البشرية وييكن تقسيمها إلى فريقين» الأول يجيز عقد 
بيع الأعضاء البشرية» والثاني بحرم بيع الأعضاء شرعاً وقانوناً. 
الفريق الأول يقدم الحجج التالية: 
١‏ لا أثر لوجود الثمن على انعقاد العقد صحيحاء لأن الثمن مقابل 
العضو» وبيع العضو المزدوج كالعين أو الكلية لا يتنافى مع الكرامة 
الإنسانية» وإنغا هو حماية انسان لخر من خطر الموت . 


o 


١‏ ان بيع جزء من الجسد كالدم والجلد ممن هو من الأعضاء المتجددة لا 
یتنافی مع حرمته فهذا لا يقوده للهلاك . 
۳ يجب آلا يترتب عن بيع العضو أية عاهة جسدية دائمة كما يجب 
آلا يكون البيع بدافع الشهرة (یاسین» ۱۹۸۷م» ص .)۲٠۳‏ 
ولا شك أن هذا الرآي مناف للكرامة الإنسانية إذ جعل أعضاء الإنسان 
كالسلع التجارية تباع وتشترى وهو آمر ينافى التكري الذي اسبغه رب العزة 
عا لاان 
أما الفريق الثاني : فيحَّرم عقد بيع الأعضاء البشرية شرعاً وقانوناً فهو 
عقد باطل وذلك لأن محله ليس المال وانما النفس أو الجسد البشري . وذهب 
الفقيه الفرنسي سافينه إلى أن «جسد الإنسان ليس محلا للتجارة ولا محلاً 
للبيع بالتجزئة » فالقيم اللإنسانية تسمو على المال وا أن المحبة أسمى القيم 
فيمكن أن يتبرع انسان لآخر عن جزء من جسده بدافع المحبة لا امال (مشار 
إليه لدى الاهواني» 0 eم›‏ فن : 
- رآي مجمع الفقه الإسلامي: 


وقد آقر مجمع الفقه الإسلامي في جدة في سنة ۱٤۰٩۸‏ ه-۱۹۸۸م» 
عمليات زرع الأعضاء البشرية إلا أنه اشترط الا يتم ذلك عن طريق بيع 
الأعضاء إذ قال آنه «لا يجوز اخضاع أعضاء الإنسان للبيع بمال ماء اما بذل 
المال من المستفيد ابتغاء ا لجحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة 
وتكرياً فمحل اجتهاد ونظر» (منظمة المؤتقر الإسلامي» مجمع الفقه 
الإسلامي» ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م» ص ۷). 


۲۳٢ 


- موقف القانون الكويتي: 

وتنص المادة (۷) من قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية فى الكويت 
بأي وسيلة» أو تقاضى أي مقابل مادي عنها» ويحظر على الطبيب 
الاختصاصي إجراء عملية استئصالها إذا كان على علم بذلك». 
-آراء الفقه القانوني : 


يطالب بحق بعض الفقه القانوني بعدم جواز نقل الأعضاء إلا بين 
الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة لا تتجاوز الدرجة الرابعة 
وهي بهذا إبتعاد عن شبهة المتاجرة» كما لا يجوز أن يكون نقل العضو مقابل 
ثمن ويحظر انشاء مؤسسات تجارية تهدف إلى الاتجار فى الأعضاء البشرية 
أو التوسط في معاملات تكون موضوعالهذه الأعضاء فهذه ا معاملات باطلة 
بطلاناً مطلقاً (الدیات» ۱۹۹٩۹‏ م۰ ص )۳۳٣۳۳٤‏ . 

ويقترح بعضهم أن يكون تنازل المعطي عن اعضائه بدون مقابل واساس 
ذلك تعارض البيع والشراء مع كرامة الإنسان ومن ثم لا يجوز أن يكون هناك 
مقابل مادي أو نقدي او على شكل هدية (الهیتي» ٤۲۰۰م»‏ ص ۱۳۷). 

إذ آنه ما يتعارض مع كرامة الإنسان أن يعلق المعطي رضاه بالاستقطاع 
من جسمه أو جثته على قبض الثمن والشريعة الإسلامية لا ترضى بإقحام 
الاغراض المالية فى هذه المسألة ولذلك فإن العمل الطبى» أخذاً وعطاءً لا 
يصح إلا بطريق الشرع (شمس الدين» ۷ اه ۹۷ م OT‏ 

إن التصرف القانوني بالبيع في العضو البشري المكرر أو غيره في آثناء 
الحياة أو بعد الوفاة باطل لمخالفته قواعد النظام العام والآداب العامة وأن بيع 
الدم البشري أو الكلية أو القرنية مثلاًإنغا هو عمل غير اخلاقي يرفضه الوجدان 


YY 


العام مهما كانت دوافعه» واقترح فرض العقوبات على من يتاجر بدمه أو اعضائه 

انطلاقاً من مبداً حرمة الجسد الإنساني (الفضل» ۲۰۰۲م» ص .)٠۲‏ 
صفوة القول بهذا الشآن أن اباحة تجارة الأعضاء البشرية يحول الإنسان 

من مخلوق کرمه الله تسامت اسماؤه و جعله خليفته فى الأرض إلى سلعة 


۳.۷ النتائج والتوصيات 


1.۳.۷ النتائج 


١‏ من ثمار التقدم العلمي في مجال الطب : نقل وزراعة الأعضاء 
البشرية» وقد وصل هذا التقدم على صعيد الهندسة الوراثيةء 
واستنساخ البشر» حداً جعلت الطلبات بهذا الشأن أمراً متاحاً 
بشكل مخيف وباعث على القلق . 

۲ ظهر من عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية» أن الاغنياء هم 
المستفيدون بالدرجة الأولى» أما الفقراء فكانوا على الأغلب الأعم 
هم البائعون أو الضحايا! ! . 

ارس العفابات اة غار الا شخاضص عل سكل رق اتن 
في مجالي النساء والأطفال سواء بتشغيلهم فيما بعد في أماكن 
الدعارة أو للخدمة المنزلية المذلة. 

٤‏ وبالنظر لصعوبة الحصول على الأعضاء البشرية سواء طواعياً بطريقة 
التبرع» أو عقداً بطريقة البيع » ووجود طلب إليهاء فقد ذهبت 
ال اتا ا ب ل اض و سا دة 


۳۸ 


والمجانين والأطفال» وقتلهم» ومن ثم بيع أعضاء أجسامهم»› 
وكذلك سرقة ا لجثث من ثلاجات الطب الشرعي» أو من المقابر» 
لبيعها لأقسام التشريح في كليات الطب » أو لانتزاع بعض الأعضاء 
منها لغرض بيعها للمحتاجين . وقد يتبرع بعض الآفراد بجشته 
لاغراض البحث العلمي» ويجيز بتشريحها في كلية طب خدمة 
للبحث الطبي » إلا هذه الخدمة قد يساء إستخدامهاء ففي كلية طب 
بجامعة في ولاية كاليفورنيا بأمريكا ظهرت فضيحة في /١/۱۷‏ 
٥‏ هھ (۸/ ۲٠١ ٤/۳‏ م) مؤداها آنه بعد استنفاذ إستفادة الطلبة 
من تشريح جثث البشر المتبرعين » قامت إدارة الكلية بحرقها مع 
جشث الحيوانات التي تم تشريحها ! ! سواء بسواء وهكذا فلا كرامة 
للإنسان سواء في حياته» او في ماته» حتی ولو کان متبرعاً 
للمجهود العلمي . 

٥‏ ترم الشريعة الإسلامية» وكذلك التشريعات الوضعية بيع الأعضاء 
البشرية» ولكنها تجيز التبرع ضمن شروط إنسانية لا شائبة فيها . 

۲.۷ التوصیات 


١‏ من الضرورة أن يبادر المشرع المحلي إلى سن قانون (أو نظام) بُفيد 
تجريم عمليات الاستنساخ البشري» وبعض عمليات الهندسة 
الراة: 

۲ من الضرورة أن تنص التشريعات الدولية والاقليمية والمحلية على 
تجري الاتجار بالآعضاء البشرية بشكل مطلق» وتخصيص عقوبة 
الاعدام لهذه الجرية التي تقترفها عصابات دولية أو محلية منظمة . 


۳۹ 


۳ من الضرورة أن تنسق الجهات الأمنية مع الجهات الطبية والصحية 
على المستويين الدولى والمحلى لمكافحة سائر شكال الحرية 
ON E SA EN‏ وفالخرات 
وبعمليات غسل الأموال» وبعمليات الإستنساخ البشري . 

ا هن الضرورة نشف ار الندوات السو ية لراك الد راسات و اخروت 
في الجامعات » والمراكز العلمية الطبية لبحث موضوع الإتّجار 
بالأعضاء البشرية» لآنه جرية تواكب التقدم الطبي الآخذ 
بالاتساع» ومن ثم تساير الاستراتيجيات الأمنية والجنائية هذا 
التقدم المذهل» وكي نصل إلى شكال من المنع والمكافحة ملائمة 
لمستوى تطور العلم والجريية معا في عالم امتدت التجارة في ظله 
إلى الإنسان حيث تباع أعضائه كما تباع الأدوات الاحتياطية 
للمكائن والآلات . وما هو قادم قد ينذر بكوارث أخلاقية ودينية 
ليست في بال معظم البشر وقد آن الأوان للتفكير مليًاً بغد البشرية . 


4° 


المراإجى 


ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري (۹٤۱)ء‏ المحلى» 
ج ٠١‏ القاهرة : المطبعة الأميرية . 


اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية ٩٩۹٠م‏ . 

اتفاقية حماية المدنيين وقت الحرب لسنة ٩٤۹٠م‏ . 

الإعلان العا مي لحقوق الإنسان لسنة ۸٤۱۹م‏ . 

الاهواني» حسام الدين محمد .)٠۱۹۷١(‏ المشاكل القانونية التي تثيرها 
عمليات زرع الأعضاء البشرية» القاهرة : جامعة عين شمس . 

الديات» سميرة عايد (۱۹۹۹)» عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية» 
عمان : دار الثقافة . 

السرخسي» أبو بكر محمد بن أحمد بن سعيد »)٠٤١ ٩(‏ المبسوط» ج ۲» 


بيروت : دارالمعرفة» ١١٠٤٠١ه.‏ 


الفضل » منذر .)۲٠٠۲(‏ التصرف القانونى فى الأعضاء البشرية» عمان : 
دار الثقافة . 


القانون المدني الأردني لسنة ٩۹۷٠م‏ . 


القرطبي» أبوعبد الله محمد بن أحمد الانصاري »)۱۹٦۷(‏ الجامع لأحكام 
القرآن» ج۲٠‏ القاهرة : دار الكتب المصرية. 


المرسوم الاشتراعي رقم )٠٠۹(‏ لسنة ١۱۹۸م‏ بشأن نقل وزراعة الأعضاء 
البشرية في لبنان. 


النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي 
رقم (آ/ )٩۰‏ لسنة ۱۲٤۱ھ‏ (۱۹۹۲م). 


ا لجنائى› عمان : دار الفكر› 0 ھ. 


حسني » محمود جیب »› الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها 
قانون العقوبات» مجلة القانون والاقتصاد (كلية الحقوق ‏ جامعة 
القاهرة) ص ۰۲۹ ع ١‏ , ۹م“ القاهرة. 

دستور جمهورية الجزائر الديمقراطية لسنة ٩۱۹۷م‏ . 


زغال» حسني عودة »)۲٠١٠(‏ التصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية» 
عمان : دار الثقافة . 

سعد» أحمدمحمود .)۱۹۸٦-٠١١١(‏ زرع الأعضاء بين الحظر والاباحة» 
القاهرة : دار النهضة العربية . 

شرف الدين » أحمد (۱۹۸۷)» الأحكام الشرعية للأعمال الطبية » القاهرة : 
(د.ن)» ۷١٤۱ه.‏ 


فتاوى مجمع الفقه الإأسلامي (منظمة المؤتر الإسلامي)» حدة» ۸ه 
۸مم 


القانون المدني الملصري لسنة ٠۹٤۸‏ م. 
قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية الكويتي رقم )٥١(‏ لسنة ۱۹۸۷م . 


محمد» عوض »)۱۹۸١(‏ جرائم الاعتداء على الأموال والآشخاص› 
الاسكندرية : دار المطبوعات الجحامعية. 


نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في المملكة العربية السعودية 
ياسين» محمد نعيم » حكم التبرع بالأعضاء في ضوء القواعد الشرعية 
والمعطيات الطبية› مجلة كلية الحقوق › جامعة الكويت › س ۰۱۲ 


4۳ 


